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                                        معاً لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان  

تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان للمفوض الخاص بالإتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة علي المشاركة في إتخاذ القرار
 تلقي المجلس القومي لحقوق الإنسان إخطاراً من المفوض الخاص بالإتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص الإطلاع علي مدي مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في إتخاذ القرارات داخل المجتمع وفقاً لما هو منصوص عليه بالإتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
وفيما يلي ما قام المجلس القومي لحقوق الإنسان برصده في هذا الشأن من خلال الرد علي جميع الإستفسارات الواردة بالاستبيان علي النحو التالي:-
الإستفسار الأول:  برجاء الإفادة بآليات الرصد والتنفيذ والموجودة داخل الدولة والقادرة علي تمثيل  الأشخاص ذوي الإعاقة علي الصعيدين الوطني والإقليمي.
يمكن رصد الجهات المستقلة والمعنية  بالأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة علي النحو التالي:

· وحدة الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان .
· المجلس القومي لشئون الإعاقة (آلية حكومية بطبيعة مستقلة) .
· المجلس القومي للطفولة والأمومة .
· المجلس القومي للمرأة .
· منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الإعاقة .
الإستفسار الثاني:  برجاء الإفادة بالتشريعات والسياسات القائمة داخل الدولة لدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في إتخاذ القرارات المعنية بهم .

يمكن إيجاز أبرز التطورات التشريعية علي الصعيد الوطني لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة علي المشاركة في إتخاذ القرار في الآتي :
1) الدستور المصرى 
تضمن الدستور المصري الجديد لأول مرة لعشر مواد مرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة وهو مايعكس مدي زيادة الوعي والاهتمام بأهمية معالجة مشاكل وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة علي النحو السابق ذكره. وهذه المواد هي:

مادة 53 : المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو أى سبب آخر.  التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. 
مادة 54 : الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
مادة55 : كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولايجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.   ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه. 
مادة 80  :يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.   وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.  وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. 
لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم االساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.  كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.
مادة 81 : تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالإً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
مادة 93  :تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
مادة 180 : تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة ، علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة.   وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الاخري، ومواردها المالية وضمانات أعضائها وأستقلالها. 
مادة 214  :يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى لشئون الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.  وتتمتع تلك المجالس بالشخصية االاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها. 
مادة 244  : تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الإعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون .

2) قانون مجلس النواب:
· تنص م/2 الفقرة 4 (والمعنية بتعريف الأشخاص ذوي الإعاقة) من القانون علي "المواطن ذو الإعاقة: من يعاني من إعاقة لاتمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية علي نحو مايحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأي المجلس القومي لشئون الإعاقة". 
· وتنص م/5 من القانون علي "يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين مساوياً للعدد المطلوب انتخابه في الدائرة و عدداً من الاحتياطيين مساوياً له. وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بالدستور المعدل الصادر في 18 من يناير2014 يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية:
- ثلاث مترشحات على الأقل من النساء. 
- ثلاثة مترشحين علي الأقل من المسيحيين.
- مترشحين اثنين على الأقل من كل من:
- العمال والفلاحين. 
- الشباب.

- مترشح علي الأقل من كل من:
- الأشخاص ذوي الإعاقة . 
- المصريين المقيمين في الخارج.

 على أن يتوفر في المترشحين الاحتياطين ذات العدد من أصحاب هذه الصفات. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب ، أو تجمع بينهم ، وفي جميع الأحوال يتعين في أوراق الترشح إظهار اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة".

3) قانون مباشرة الحقوق السياسية

نصت الفقرة 2 من م/3 من القانون علي " وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم............ 2- المصابون بأمراض عقلية". 

وقد نصت م/44 من ذات القانون علي: يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء: بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب، ثم يُسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التي تحددها اللجنة العليا، حسب النظام الانتخابي أو الموضوع محل الاستفتاء. ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه، وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء. وينتحي الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات، ويُثبت رأيه في بطاقة الانتخاب، ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللجنة العليا. فإن كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة أمام رئيس اللجنة الفرعية، فله أن يُبديه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذي يثبته في البطاقة. ويُوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه. ويُعد توقيع الناخب والأمين في هذا الكشف دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء. وتحدد اللجنة العليا الضوابط التي تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد. 
· والجدير بالذكر أنه بدأت تظهر مطالب قوية داخل المجتمع لإصدار قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو ماتجلي في إعداد العديد من الجهات (من بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان) لأكثر من طرح لمشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعرضه علي السلطة التشريعية في مصر بمجرد انتخابها بنهاية العام الجاري لمزيد من الدعم لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في إتخاذ القرارات.

الإستفسار الثالث :  برجاء الإفادة بآلية الرصد والتنفيذ والموجودة داخل الدولة والمعنية بتمثيل  الأشخاص ذوي الإعاقة مع الإشارة لتشكيلها وتكوينها واختصاصاتها.

تأسس المجلس القومي لشئون الإعاقة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012م والخاص بإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة.
ويتشكل المجلس القومي لشئون الإعاقة من 10 أعضاء ولا يقل عدد ذوي الإعاقة بينهم عن النصف وباقي الأعضاء من الناشطين والعاملين بقضايا الإعاقة.
وتتولي منصب الأمين العام به د/ هبة هجرس وهي من النساء ذات الإعاقة ولها باع طويل في دعم قضايا الإعاقة.

ويتكون المجلس من لجان استشارية نوعية تمتد لتشمل التعليم والإسكان والبيئة والإعلام والصحة وغيره من اللجان التي تغطي جميع قضايا الإعاقة.
الإستفسار الرابع :  برجاء الإفادة بأهم الجهود المبذولة علي الصعيد الوطني لدعم الهيئات المعنية بتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في إتخاذ القرارات.

كفل الدستور المصري لسنة 2014م للمجلس القومي لشئون الإعاقة الحق في إبداء رأيه فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذلك للمجلس القومي لشئون الإعاقة الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.
كما يدعم المجلس القومي لشئون الإعاقة دور الوزارت في خدمة ذوى الإعاقة وكذلك التنسيق بين الوزارت في أداء الخدمات لهم . 

· ويمكن الإشارة في هذا الإطار أن الدولة المصرية قد بذلت بالفعل العديد من الخطوات التي تدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في إتخاذ القرارات ومنها :
ما ورد بالمادتين (180/244) من الدستور المصري من كفالة تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجالس المحلية ومجلس النواب المقبل .
مانصت عليه م/5  من قانون مجلس النواب بضمان تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب المقبل بعدد لن يقل عن ثمانية أعضاء منتخبين من خلال القوائم الانتخابية وذلك بخلاف المعينين والمترشحين بالمقاعد الفردية.
عند تشكيل لجنة صياغة دستور مصر 2014 (لجنة الخمسين)، تم إختيار الدكتور/ حسام المساح عضواً عن الأشخاص ذوى الإعاقة وممثلاً لهم .

وقد ترتب علي زيادة اهتمام الدولة باشراك  الأشخاص ذوى الإعاقة في إدارة الشئون العامة، إنشاء العديد من اللجان لذوى الإعاقة داخل الأحزاب لتشجيعهم على المشاركة في إتخاذ القرارات . 
الإستفسار الخامس :  برجاء الإفادة بدور الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في عملية الرصد والتنفيذ للإتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمادة 33 فقرة 3 من الإتفاقية ، وكذلك دورهم في ترشيح من يمثل الدولة في اللجنة المعنية بالإتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
فيما يخص بدور بدور المنظمات الممثلة للأشخاص ذوو الإعاقة في عملية الرصد والتنفيذ للإتفاقية فإنه يمكن التأكيد علي ضعف دور تلك المنظمات في رصد وتنفيذ الإتفاقية ويرجع ذلك الأمر للعديد من الأسباب ومنها ضعف التمويل اللازم لعمل تلك المنظمات بصورة إحترافية وقلة الخبرات والكفاءات العاملة بالجمعيات وغياب دور تلك الجمعيات في الريف إلا فيما ندر .   
أما فيما يخص  بممثل الدولة في اللجنة المعنية بالإتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، فإنه يلاحظ أنه يتم أخذ رأي المجلس القومي لشئون الإعاقة في هذا الشأن علي إعتبار أنه الممثل الشرعي للأشخاص ذوي الإعاقة علي الصعيد الوطني .
الإستفسار السادس : برجاء الإفادة بأهم الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة علي الصعيد الوطني في سبيل المشاركة في إتخاذ القرارمع التركيز علي أصحاب المعاناة المزدوجة.

يمكن القول أن أبرز ما يعانيه ذوي الإعاقة علي الصعيد الوطني في سبيل المشاركة في إتخاذ القرار هو قلة سبل الإتاحة وضعف البيئة المحيطة المساعدة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع فضلاً عن النظرة المجتمعية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة نظراً لأن السواد الأعظم داخل المجتمع لا يؤمن بقدرة الأشخاص ذوي الإعاقة في تسيير أمور حياتهم اليومية وهو ما يخلق إقتناعاً داخل المجتمع بعدم جدوي إشراكهم في إتخاذ القرارات.
أما عن أصحاب المعاناة المزدوجة داخل الدولة المصرية ، فيعد علي رأس هذه الطائفة الأشخاص ذوي الإعاقة بالريف نظراً لما يعانوه من إعاقة بجانب إنعدام الخدمات والمرافق وضعف المواصلات وقلة التشغيل والتعليم لذوي الإعاقة وترهل البنية التحتية - إن وجدت- بالكثير من المناطق الريفية وهو ما يستتبع معه جعل الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة العبء الثقيل علي أسرهم في الريف وعدم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة في الريف علي المشاركة في إتخاذ القرارات. 
وكذلك تبرز معاناة المرأة ذات الإعاقة في المشاركة في إتخاذ القرارات ، حيث يمكن القول أن ما تواجهه المرأة ذات الإعاقة من مشكلات يضاعف من صعوبة بروز دور فاعل لها بالمجتمع نظراً لمشكلة الإعاقة من جهة ونظرة المجتمع للمرأة بصفة عامة من جهة أخري.
حيث يظهر للوهلة الأولي وجود رؤية مجتمعية مغلوطة وأفكار سائدة عن قدرات المرأة ذات الإعاقة المتدنية وغياب ملحوظ لوعي الأسرة والمجتمع باحتياجات المرأة ذات الإعاقة وذلك بخلاف عدم تفعيل دور المرأة ذات الإعاقة لكي تلتحق بالاتحادات النسائية فضلاً عن ضعف العمل علي التعرف على حقوقها التشريعية وبناء قدراتها بشكل مناسب بالرغم  مما تتمتع به من امكانيات تجعلها أسوة بالآخرين وقادرة علي الإنتاج بالمجتمع والتفوق علي الآخرين إذا ما توافرت لها الظروف والإمكانات المناسبة .  
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